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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت السادس من مارس سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرین من
رجب سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز

                        نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 32 لسنة 41 قضائیة "تنازع".

المقامة من
فـــــاروق حلمـــــى علـــــى حلمـــــى

ضد
رئیس جمھوریة مصر العربیة

الإجراءات
      بتاریخ الخامس عشر من یونیو سنة 2019، أودع المدعى صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة الدستوریة العلیا، طالبًا الحكم بتحدید جھة القضاء المختصة بنظر النزاع، بین جھة القضاء
الإدارى، واللجنة القضائیة للقوات البحریة، إعمالاً لنص المادة (25/2) من قانون المحكمة

الدستوریة العلیا.

      وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم بعدم قبول الدعوى.
      وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

      ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.

المحكمة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى
تخرج من الكلیة البحریة بتاریخ 10/8/1952، وظل یعمل بالقوات المسلحة حتى صدور قرار
رئیس الجمھوریة رقم 1919 بتاریخ 1/12/1974، بتعیینھ مستشارًا للشئون البحریة

ُ
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بالشركـــــــــة المصریـــــــــة للملاحـــــــــة البحریـــــــــة، وبتاریخ 14/1/1975، أحُیل للتقاعد
برتبة عمید بحرى أركان حرب. وذكر المدعى أن ذلك القرار قد أصابھ بأضرار بالغة، تمثلت فى
حرمانھ من الترقى للوظائف المدنیة العلیا المعادلة لرتبة اللواء، أسوة بزملائھ بالقوات البحریة، مما
حدا بھ إلى إقامة الدعوى رقم 6919 لسنة 63 قضائیة، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندریة،
بطلب الحكم: بوقف تنفیذ ثم إلغاء قرار رئیس الجمھوریة رقم 1919 لسنة 1974، وتعویضھ عما
أصابھ من أضرار أدبیة من جراء ھذا القرار، ومنحھ رتبة اللواء بحرى أركان حرب (فخرى)
متقاعد. وبجلسة 25/12/2011، قضت المحكمة بسقوط الحق المطالب بھ بالتقادم الطویل. ولم یلق
ھذا القضاء قبولاً لدى المدعى، فطعن علیھ أمام المحكمة الإداریة العلیــــــــــا، بالطعـــــن رقـــــم
9600 لسنة 58 قضائیـــــة، وبجلســـــة 17/5/2015، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فیھ،
والقضاء مجددًا بعدم اختصاص مجلس الدولة بھیئة قضاء إدارى بنظر الدعوى، وبإحالتھا بحالتھا
إلى اللجنة القضائیة المختصة بالقوات المسلحة للفصل فیھا. ونفاذًا لھذا القضاء، أحُیلت الدعوى إلى
اللجنة القضائیة لضباط القوات البحریة، وقیدت بجدولھا برقم 1 لسنة 2017، وبجلسة
22/1/2017، قضت فیھــــــــــــا بعــــــدم قبــــــول الدعــــــوى شكــــــلاً. وإذ ارتأى المدعى أن
مجلس الدولة، ھو الجھة المختصة بنظر النزاع، إلا أنھ تخلى عن نظره والفصل فیھ، وقضى بإحالة
الدعوى إلى اللجنة القضائیة لضباط القوات المساحة، التى قضت بعدم قبول الدعوى، وھو قضاء
یعادل فى أثره الحكم بعدم الاختصاص، ومن ثم فقد تخلت كلتا الجھتین عن نظر النزاع، مما حدا بھ

إلى إقامة الدعوى المعروضة بطلباتھ السالفة الذكر.

وحیث إن قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ینص فى المادة
(25) منھ على أن " تختص المحكمة الدستوریة العلیا دون غیرھا بما یأتى:

أولاً: ...............
ثانیًا: الفصل فى تنازع الاختصاص بتعیین الجھة المختصة من بین جھات القضاء أو الھیئات ذات
الاختصاص القضائى، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جھتین منھا ولم تتخل إحداھما

عن نظرھا أو تخلت كلتاھما عنھا.
ثالثًا: .............".

      وحیث إن قضاء المحكمة الدستوریة العلیا قد استقر على أن مناط قبول دعوى تنازع
الاختصاص وفقًا للبند " ثانیًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ھو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جھتین من جھــــــات
القضــــــاء، أو الھیئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداھما عن نظرھا، أو تتخلى كلتاھما
عنھا، وشرط انطباقھ بالنسبة للتنازع السلبى أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام

جھتین من جھات القضاء أو الھیئات ذات الاختصاص القضائى، وتخلت كلتاھما عن نظره.
      وحیث إنھ لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة العلیــــــــــــــا، بجلســـــــة
17/5/2015، فـــــــى الطعـــــــن رقم 9600 لسنة 58 قضائیـــــــة، قـــــــد قضى بإلغاء الحكم
المطعون فیھ، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص مجلس الدولة بھیئة قضاء إدارى بنظر الدعوى،
وإحالتھا بحالتھا إلى اللجنة القضائیة المختصة بالقوات المسلحة للفصل فیھا، ولما كان الحكـــــــم
الصادر عـــــــن اللجنة القضائیة لضــــــباط القــــــوات البحریــــــة بجلســــــة 22/1/2017،
فـــــــى الطعــــــن رقم 1 لسنة 2017، قد انتھى إلى عدم قبولھ شكلاً، مما مؤداه أن تلك اللجنة
القضائیة قد تجاوزت مسألة الاختصاص، وفصلت فى شكل الدعوى، وھو ما لا یستقیم معھ الادعاء



12/5/21, 10:17 PM عرض الاحكام

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/3

بتخلیھا عن نظر الدعوى. ومن ثم فإن حالة التنازع السلبى فى الاختصاص التى تستنھض ولایة
المحكمة الدستوریة العلیا، وتقتضى تدخلھا لحسمھا، لا تكون متحققة على النحو الذى عنتھ
أحكــــــام المادة (25/ ثانیًا) من القانون رقم 48 لسنة 1979 المشار إلیھ، مما یتعین معھ القضاء

بعدم قبول الدعوى.

فلھذه الأسباب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

         أمین السر                         رئیس المحكمة


